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 أصدرت القرار الآتى
 قضائية " دستورية ". 30لسنة  134فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم   

 
 

 المقامة من
 جودت السيد عطية

 ضــــد
 رئيس الجمهــــــــــــــــــورية -1
 رئيس مجلس الوزراء -2
 وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -3

بإصدار  2005لسنة  91بطلب الحكم بعدم دستورية: أولاً: نص المادة الرابعة من القانون رقم 
قانون الضريبة على الدخل فيما تضمنه من شرط ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه 

مراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال ال
" الواردة بنص 2004عبارة "قبل أول أكتوبر سنة  -أو مصلحة الضرائب على المبيعات، ثانيًا 

بإصدار قانون الضريبة على  2005لسنة  91الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 
 الدخل.

 
 

 المحكمــــة
 
 

 راق، والمداولة.بعد الاطلاع على الأو
وفقًا لما أقام به المدعى دعواه في حدود ما صرحت  -حيث إن نطاق الدعوى المعروضة ينحصر 

فى:  -به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية 
لسنة  91القانون رقم  أولاً: ما نص عليه البند "أولاً" من الفقرة الأولى من المادة الرابعة من

بإصدار قانون الضريبة على الدخل؛ من ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه  2005
لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة 



الواردة بنص " 2004عبارة "قبل أول أكتوبر سنة  -أو مصلحة الضرائب على المبيعات، ثانيًا 
بإصدار قانون الضريبة على  2005لسنة  91الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 

 الدخل.
 
 

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألتين الدستوريتين موضوع الدعوى 
 31لسنة  29في القضية رقم  12/5/2013المعروضة؛ وذلك بحكميها: الصادر أولهما: بجلسة 

قضائية "دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على النص الأول المشار إليه، وقد 
، والصادر 26/5/2013)مكرر( بتاريخ  21تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 

قضائية "دستورية"، الذي قضى  31لسنة  123فى القضية رقم  2/4/2016ثانيهما: بجلسة 
 14م دستورية النص الثانى المشار إليه، وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم بعد

 .9/4/2016)مكرر( بتاريخ 
 
 

( من قانون 49و48( من الدستور والمادتين )195لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة )
يكون للأحكام والقرارات أن  1979لسنة  48المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة 
باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون 

 المجادلة فيها
تعين القضاء بالنسبة للنص الأول المار ذكره؛ بعدم قبول أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم ي

 الدعوى، وبالنسبة للنص الثانى المشار إليه؛ باعتبار الخصومة منتهية.

 لذلك
 قررت المحكمة، فى غرفة مشورة :      

أولاً : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على ما نص عليه البند "أولاً" من الفقرة الأولى من 
بإصدار قانون الضريبة على الدخل؛ من ألا يكون  2005لسنة  91رابعة من القانون رقم المادة ال

الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة 
 الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.

" الواردة 2004نسبة للطعن على عبارة "قبل أول أكتوبر سنة ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية بال
بإصدار قانون الضريبة  2005لسنة  91بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 

 على الدخل.
 رئيس المحكمة                              أمين السر       

 


